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  اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
  الدورة الثانية والخمسون

        ٢٠١٢يوليه / تموز٢٧-٩
  المرأة الملاحظات الختامية للجنة بشأن القضاء على التمييز ضد    

    
  بلغاريا    

نظرت اللجنة في التقرير الجامع للتقـارير الدوريـة الرابـع والخـامس والـسادس والـسابع                   - ١
يوليـه  / تمـوز  ١٢ المعقودتين في    ١٠٤٦ و   ١٠٤٥في جلستيها   ) CEDAW/C/BGR/4-7(يا  لبلغار
وتــرد قائمــة القــضايا والمــسائل الــتي أعــدتها      ). 1046 و CEDAW/C/SR.1045انظــر  (٢٠١٢

ــة   ــة في الوثيقـــ ــة   CEDAW/C/BGR/Q/4-7اللجنـــ ــا في الوثيقـــ ــة بلغاريـــ ــرد ردود حكومـــ  وتـــ
CEDAW/C/BGR/Q/4-7/Add.1. 

  
 ــةمقدم  -ألف   

ــة الطــرف علــى تقريرهــا المفــصل الجــامع للتقــارير        - ٢ ــة عــن تقــديرها للدول تعــرب اللجن
ولكنـها تأسـف لأن التقريـر قـد تـأخر طـويلا عـن               . الدورية الرابع والخامس والسادس والسابع    

كمـا أنـه    . موعده، ولم تُتبع فيه عموماً المبادئ التوجيهيـة الـتي حـددتها اللجنـة لإعـداد التقـارير                 
إلى بيانات إحصائية مصنفة بحسب نوع الجنس وبيانات نوعيـة عـن حالـة المـرأة في عـدد                   يفتقر  

مــن المجــالات الــتي تــشملها الاتفاقيــة، ولا ســيما فيمــا يتعلــق بالنــساء الــلاتي ينــتمين إلى الفئــات 
وتعــرب اللجنــة عــن تقــديرها للدولــة الطــرف لردودهــا الخطيــة علــى قائمــة القــضايا   . المحرومــة

 أثارها الفريق العامـل لمـا قبـل الـدورة التـابع للجنـة العمـل وللـردود علـى الأسـئلة                       والأسئلة التي 
  .الشفوية التي طرحتها اللجنة
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وتشكر اللجنة الدولـة الطـرف علـى وفـدها الـذي ترأسـه الممثـل الـدائم لبلغاريـا لـدى                        - ٣
رب اللجنـة   وتع. الأمم المتحدة، ستيفان تافروف، وضم ممثلين عن مختلف الوزارات والإدارات         

عن تقديرها للحوار الذي جرى بين الوفد وأعضاء اللجنة، علـى الـرغم مـن أنهـا تأسـف لعـدم                   
  .الإجابة على بعض الأسئلة ولأن الردود لم تكن دائماً واضحة ودقيقة

  
  الجوانب الإيجابية  -باء   

ضاء ترحب اللجنة باعتماد عدة قوانين منـذ نظرهـا في التقريـر الـسابق، تهـدف إلى الق ـ                   - ٤
  :على التمييز والعنف ضد المرأة، ومن ضمنها ما يلي

، الــذي يــنص علــى )٢٠٠٤ينــاير /كــانون الثــاني(قــانون الحمايــة مــن التمييــز   )أ(  
  انتقال عبء الإثبات إلى المدعى عليه؛

ــائلي     )ب(   ــن العنـــف العـ ــة مـ ــانون الحمايـ ــارس /آذار(قـ ــام  ٢٠٠٥مـ ــدل في عـ ، عُـ
من القانون الجنائي الذي يجرِّم عدم الامتثـال لأمـر          ) ١ (٢٩٦والتعديل المقابل للمادة    ) ٢٠٠٩
  الحماية؛
  ؛)٢٠٠٣مايو /أيار(قانون مكافحة الاتجار بالبشر   )ج(  
وقــانون مــساعدة  ) ٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاني (قــانون المــساعدة القانونيــة     )د(  

  ؛)٢٠٠٧يناير /كانون الثاني(ضحايا الجرائم وتعويضهم مالياً 
  ).٢٠٠٩أكتوبر /تشرين الأول(سرة الجديد قانون الأ  )هـ(  

وتــثني اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لإنــشاء عــدة مؤســسات واعتمــاد تــدابير في مجــال     - ٥
الــسياسات العامــة تهــدف إلى التعجيــل بالقــضاء علــى التمييــز ضــد المــرأة وتعزيــز المــساواة بــين   

ايـة مـن التمييـز في عـام     ، ولجنـة الحم  ٢٠٠٥الجنسين، مثـل إنـشاء مكتـب أمـين المظـالم في عـام               
، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر والآلية الوطنية لإحالة ضـحايا الاتجـار بالبـشر               ٢٠٠٥
، بالإضافة إلى اعتماد استراتيجية وطنية لتعزيـز المـساواة بـين الجنـسين في الفتـرة             ٢٠١٠في عام   
نــه، والاســتراتيجية الوطنيــة ، والبرنــامج الــوطني لمنــع العنــف المــترلي والحمايــة م٢٠١٥-٢٠٠٩

ــع ومكافحــة الاتجــار بالبــشر   )٢٠٢٠-٢٠١٢(لإدمــاج طائفــة الرومــا   ــامج الــوطني لمن ، والبرن
  .وحماية ضحاياه

، ٢٠٠٦سـبتمبر   / أيلـول  ٢٠وتلاحظ اللجنة مـع التقـدير تـصديق الدولـة الطـرف، في                - ٦
 مـن الاتفاقيـة   ٢٠ المـادة  دخل علىعلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الذي أُ    

  .٢٠١٠في عام 
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وترحب اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، بالتـصديق               - ٧
  :على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها

اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمـل الأطفـال واتخـاذ           )أ(  
  ؛)٢٠٠٠) (١٨٢الاتفاقية رقم (قضاء عليها إجراءات فورية لل

ــة         )ب(   ــبر الوطنيـ ــة عـ ــة المنظمـ ــة الجريمـ ــدة لمكافحـ ــم المتحـ ــة الأمـ ) ٢٠٠١(اتفاقيـ
وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصـة النـساء والأطفـال، والمعاقبـة عليـه المكمـل                 

  ؛)٢٠٠١(لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية 
ــة حقــوق الطفــل بــشأن اشــتراك الأطفــال في      )ج(   ــاري لاتفاقي البروتوكــول الاختي

  ؛)٢٠٠٢(المنازعات المسلحة 
البروتوكــول الاختيـــاري الملحــق باتفاقيــة حقــوق الطفــل بــشأن بيــع الأطفــال     )د(  

  ؛)٢٠٠٢(واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية 
  ؛)٢٠٠٥(جراءات مكافحة الاتجار بالبشر اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إ  )هـ(  
ــداء          )و(   ــتغلال الجنــسي والاعت ــة الأطفــال مــن الاس ــة مجلــس أوروبــا لحماي اتفاقي
  ؛)٢٠٠٧(الجنسي 
البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره مـن ضـروب المعاملـة              )ز(  

  ؛)٢٠١١(أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 
  ).٢٠١٢(اقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اتف  )ح(  

  
  مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات  -جيم   

تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطـرف بـصورة منتظمـة ومتواصـلة بتنفيـذ جميـع أحكـام                     - ٨
الاتفاقية وترى أن الشواغل والتوصـيات المحـددة في هـذه الملاحظـات الختاميـة مجـالات تقتـضي                   

طــرف الاهتمــام بهــا علــى ســبيل الأولويــة مــن الآن وحــتى تقــديم التقريــر الــدوري مــن الدولــة ال
وبنــاء علــى ذلــك، تحــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التركيــز علــى تلــك المجــالات في    . التــالي

أنــشطتها التنفيذيــة، وعلــى أن تــدرج، في تقريرهــا الــدوري التــالي، معلومــات عــن الإجــراءات  
دعو اللجنــة الدولــة الطــرف إلى تقــديم هــذه الملاحظــات الختاميــة  وتــ. المتخــذة والنتــائج المحققــة

جميــع الــوزارات والإدارات الحكوميــة المعنيــة والجمعيــة الوطنيــة والقــضاء لــضمان تنفيــذها     إلى
 .تنفيذاً كاملا
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  التعريف بالاتفاقية    
لي  مـن الدســتور، تــشكّل الاتفاقيـة جــزءاً لا يتجــزأ مـن القــانون الــداخ   ٥وفقـاً للمــادة    - ٩

إلا أن اللجنـة تلاحـظ بقلـق أن الاتفاقيـة لم تُـبرز صـورتها في الواقـع باعتبارهـا                 . للدولة الطـرف  
الأساس القانوني للتدابير الراميـة إلى القـضاء علـى جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة وإلى تعزيـز                       

 يـساور اللجنـة     كمـا . المساواة بين الجنسين، بما فيها التـدابير التـشريعية وتـدابير الـسياسة العامـة              
القلق لعدم وجود معرفة كافية أو وعي كاف في صفوف العاملين في أفـرع الحكومـة وأعـضاء                  
الجمعية الوطنية والعاملين بالقضاء بشأن حقوق المرأة المقررة بموجب الاتفاقية، وبـشأن مفهـوم     

، والتوصـيات   المساواة الواقعية أو الموضوعية بـين الجنـسين، والبروتوكـول الاختيـاري للاتفاقيـة             
وعـلاوة علـى ذلـك، يـساور اللجنـة القلـق            . العامة للجنـة وآراء اللجنـة بـشأن فـرادى الرسـائل           

بــشأن عــدم وجــود آليــة وطنيــة تــضع آراء اللجنــة الــصادرة بموجــب البروتوكــول الاختيــاري     
  .موضع التنفيذ

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ١٠
الكفيلـة بـأن تـصبح الاتفاقيـة، بوصـفها صـكاً        اتخاذ جميـع التـدابير المناسـبة          )أ(  

ملزمــاً مــن الناحيــة القانونيــة، معروفــة ومطبقــة بــشكل كــاف مــن قبــل الحكومــة والجمعيــة  
  الوطنية والقضاء باعتبارها إطاراً للتشريعات والسياسات وقرارات المحاكم؛

ــة        )ب(   ــة للجن ــاري والتوصــيات العام ــا الاختي ــة وبروتوكوله ــل للاتفاقي أن تكف
راء اللجنة بشأن فرادى الرسائل والتحقيقات وما يتصل بذلك من تـشريعات محليـة أن           وآ

ــشرطة         ــاملين بال ــضاة والع ــهجي للمحــامين والق ــدريب المن ــن الت ــصبح جــزءاً لا يتجــزأ م ت
وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بهـدف تمكينـهم مـن تفـسير الأحكـام القانونيـة الوطنيـة                   

  على ضوء الاتفاقية؛
ــة في صــفوف النــساء بــشأن حقــوقهن المقــررة بموجــب    أن ت  )ج(   واصــل التوعي

الاتفاقية وبشأن الرسائل وإجراءات التحقيق المنصوص عليهـا في بروتوكولهـا الاختيـاري،              
بمــا في ذلــك ترجمــة التوصــيات العامــة للجنــة وآرائهــا المعــرب عنــها بموجــب البروتوكــول    

  الاختياري إلى اللغة البلغارية؛
ية وطنية لتنفيذ آراء اللجنة المعرب عنها بموجب البروتوكـول      أن تنشئ آل    )د(  

  .الاختياري
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  الإطار القانوني للمساواة    
 مـن الدسـتور     ٦بينما تلاحظ اللجنة أن المبدأ العام القائل بعـدم التمييـز وارد في المـادة                  - ١١

 زال يـساورها إزاء     وأن تعريفاً عاماً للتمييز وارد في قـانون الحمايـة مـن التمييـز، فـإن القلـق مـا                   
عدم حظر التمييز ضـد المـرأة بوجـه خـاص وعـدم إدراج مبـدأ المـساواة بـين الجنـسين في جميـع                         

 مـن الاتفاقيـة، وإزاء عـدم اعتمـاد قـانون        ٢ و   ١المجالات المشمولة بالاتفاقية، تمشياً مع المادتين       
مـل ذلـك الـصادرة    للمساواة بين الجنسين حتى الآن، على الـرغم مـن التوصـيات الداعيـة إلى ع              

وعــن ) ٢٥٠ و ٢٣٨، الفقرتــان A/53/38/Rev.1(عــن اللجنــة في ملاحظاتهــا الختاميــة الــسابقة  
نـوفمبر  /مجلس حقوق الإنسان في استعراضه الدوري الشامل لبلغاريـا الـصادر في تـشرين الثـاني            

٢٠١٠) A/HRC/16/9 ٧-٨٠، الفقرة.(  
ن للمساواة بين الجنـسين يحظـر جميـع     وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانو        - ١٢

أشكال التمييز على أساس جنسي أو أساس جنساني في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقيـة،     
بما في ذلك بواسطة جزاءات تفرض في حالات انتهاك القانون، ويجسد مبـدأ المـساواة بـين                 

  . من الاتفاقية٢ و ١المرأة والرجل، تمشياً مع المادتين 
  

  الشكوى القانونيةآليات     
بينما تثنى اللجنة على إنشاء مكتب أمين المظالم ولجنة الحماية مـن التمييـز، فـإن القلـق                    - ١٣

يساورها لأن كلتا المؤسستين لا تتقيدان تقيداً تاماً بالمبادئ المتصلة بوضـع المؤسـسات الوطنيـة                
 المؤســستان كلتاهمــا كمــا يــساور اللجنــة القلــق إزاء انخفــاض عــدد مــا تلقتــه). مبــادئ بــاريس(

وإضـافة إلى  . قدم إلى محاكم الدولة الطرف من شكاوى بشأن التمييز علـى أسـاس الجـنس            وما
ذلك، بينما تقدر اللجنة سـن الدولـة الطـرف قانونـاً بـشأن المـساعدة القانونيـة وإنـشاء مكتـب                      

لنـساء  وطني للمـساعدة القانونيـة، فإنهـا تلاحـظ بقلـق مـا يوجـد مـن عقبـات عمليـة تواجههـا ا                       
ــسية          ــارات الجن ــى الاعتب ــائم عل ــز الق ــال التميي ــد تعرضــهن لأعم ــصاف بع ــساعيات إلى الانت ال

الجنسانية، وعدم إتاحة ما يكفي من خدمات إسداء المـشورة وخـدمات المـساعدة القانونيـة                 أو
  .للنساء، لا سيما النساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة

ز آليـات الـشكوى القانونيـة لتكفـل لكافـة           تحث اللجنة الدولة الطـرف علـى تعزي ـ         - ١٤
  :النساء إمكانية الوصول فعلياً إلى العدالة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي

مواصلة تعزيز مكتب أمين المظالم ولجنة الحمايـة مـن التمييـز بهـدف التقيـد                  )أ(  
 الجنـسية   التام بمبادئ باريس والتوسع في أنشطتهما لمعالجة التمييز القائم علـى الاعتبـارات            

  والاعتبارات الجنسانية؛
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ــررة         )ب(   ــوقهن المق ــن لحق ــساء وفهمه ــادة وعــي الن ــة لزي ــدابير اللازم اتخــاذ الت
بموجــب الاتفاقيــة ولأســلوب عمــل آليــات الــشكوى القائمــة، لكــي تــزداد قــدراتهن علــى  

  التماس الانتصاف في حالات التمييز؛
ة القانونيـة، بتعزيـز المرافـق       توفير إمكانية حصول المرأة فعلياً على المـساعد         )ج(  

ــعيها للانتــصاف          ــرأة، عنــد س ــة وكفالــة أن تكــون الم ــة للمــساعدة القانوني ــة المقدِم القائم
  .بالوسائل القانونية، على علم كاف بحقوقها أثناء سير الإجراءات القانونية

  
  الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة    

فؤ الفرص ومكافحة التمييز وبتقـديم المـساعدة    بينما تقر اللجنة بإنشاء إدارة معنية بتكا        - ١٥
الاجتماعية في وزارة العمل والسياسة الاجتماعيـة ومجلـس وطـني معـني بالمـساواة بـين الجنـسين                   
قــائم داخــل مجلــس الــوزراء، فإنهــا تلاحــظ عــدم تقــديم معلومــات بــشأن كيفيــة عمــل الأجهــزة 

ها حالـة المـرأة في جميـع المجـالات          الوطنية على حماية حقوق المرأة، لا سيما بـشأن كيفيـة رصـد            
كما يساور اللجنة القلق نظراً لافتقار الأجهـزة الوطنيـة إلى مـا يكفـي مـن                 . المشمولة بالاتفاقية 

السلطة وسبل التعريف بعملـها والمـوارد البـشرية والماليـة الكافيـة لتعزيـز تنفيـذ الاتفاقيـة تعزيـزاً                     
 قدرة الإدارة السالفة الـذكر علـى التنـسيق بـشكل           وهى تشعر بالقلق أيضاً إزاء محدودية     . فعالاًً

  .فعال مع المنظمات غير الحكومية النسائية والتعاون معها
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على وجه السرعة أجهزتها الوطنية بزيادة          - ١٦

ها سلطتها والتعريف بها، وذلك عن طريق تزويدها بما يلزمها من موارد بشرية ومالية لجعل
أكثـــر فاعليـــة ولتعزيـــز قـــدرتها علـــى صـــوغ التـــشريعات والتـــدابير الـــسياسية في ميـــدان  

. بين الجنسين وتنسيق تلك التشريعات والتدابير ورصد عملية إعـدادها وتنفيـذها     المساواة
كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونهـا مـع المنظمـات غـير الحكوميـة النـسائية                   

  .لى تنفيذ الاتفاقية ورصد هذا التنفيذفيما يختص بالتوصل إ
وإذ تقــدر اللجنــة الطــابع الــشامل الــذي تتــسم بــه الاســتراتيجية لتعزيــز المــساواة بــين       - ١٧

 واعتماد خطط عمل وطنية سنوية، فإنهـا تأسـف لعـدم وجـود       ٢٠١٥-٢٠٠٩الجنسين للفترة   
  .التنفيذمعلومات بشأن النتائج المحققة والعقبات والتحديات المصادفة أثناء 

ــة         - ١٨ ــال للاســتراتيجية الوطني ــذ الفع ــل التنفي ــة الطــرف أن تكف ــة بالدول ــب اللجن تهي
وخطــط العمــل الوطنيــة، وأن ترصــد هــذه العمليــة وتقيّمهــا بــصورة منتظمــة، وأن تــزود     

  .اللجنة، في تقريرها الدوري التالي، بمعلومات عنها
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  التدابير الخاصة المؤقتة    
ــة     - ١٩ ــا تحــيط اللجن ــف      بينم ــساواة في مجــالي التوظي ــشجيع الم ــة إلى ت ــدابير الرامي ــاً بالت علم

 من قـانون الحمايـة مـن التمييـز، فإنهـا لا تـزال               ٣٨ و   ٢٤والتعليم المنصوص عليهما في المادتين      
 مــن الاتفاقيــة، المتعلقــة بالتــدابير الخاصــة )١ (٤قلقــة بــشأن عــدم فهــم الدولــة الطــرف للمــادة 

م الدولـة الطـرف مثـل هـذه التـدابير علـى سـبيل الـسياسة العامـة                المؤقتة، وبسبب عـدم اسـتخدا     
للتعجيل بتحقيق المساواة الفعليـة بـين المـرأة والرجـل، بمـا في ذلـك مـا يتعلـق باشـتراك المـرأة في                         

  .الحياة العامة والحياة السياسية
  :تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي  - ٢٠

ني، في قــانون مقبــل للمــساواة بــين  أن تتخــذ مــا يلــزم لتــوفير أســاس قــانو    )أ(  
مــن الاتفاقيــة  ) ١ (٤الجنــسين مــثلاً، لاســتخدام التــدابير الخاصــة المؤقتــة وفقــاً للمــادة        

 الــصادرة عــن اللجنــة، وأن تطبــق نظــام الحــصص وغــيره مــن   ٢٥وللتوصــية العامــة رقــم 
والتخـصيص  أشكال التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل التوظيف والترقية الهادفين والحـوافز            

  التفضيلي للأموال، في المجالات التي تكون فيها النساء غير ممثلات أو متضررات؛
أن تعرّف جميع المسؤولين المعنيين بمفهـوم التـدابير الخاصـة المؤقتـة، باعتبـار                 )ب(  

ذلــــك اســــتراتيجية ضــــرورية للتعجيــــل بالتوصــــل، دون تــــأخير، إلى المــــساواة الفعليــــة  
  . والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقيةالموضوعية بين المرأة أو
  

  القوالب النمطية والممارسات التمييزية    
بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للقضاء على التنميطات الجنـسانية المترسـخة               - ٢١

في الأسرة ووسائط الإعلام والمجتمع بوجـه عـام، بأشـكال تـشمل التـدابير التـشريعية، الـتي مـن                     
 إجازة الأبوّة، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار وجود أنماط قالبيـة إزاء أدوار الرجـال والنـساء                  قبيل

ومــسؤوليتهم في الأســرة والمجتمــع، وهــى أنمــاط تــشدد بدرجــة أكــبر مــن الــلازم علــى الأدوار    
وهــى . التقليديــة للنــساء والأمهــات والزوجــات وتظــل تــؤثر علــى خيــاراتهن التعليميــة والمهنيــة  

يضاً بقلق أن الإعلام وقطاع الإعلان ينقلان بشكل منهجي صوراً للمـرأة ذات طـابع            تلاحظ أ 
  .جنسي أو تجاري

  :تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي  - ٢٢
موالاة تعزيز جهودها لإنشاء سياسة شـاملة تنطـوي علـى تـدابير اسـتباقية                 )أ(  

ب علـى المواقـف التنميطيـة       مستدامة تستهدف النساء والرجال والفتيـات والفتيـان، للتغل ـ        
  المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع؛
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اتخــاذ كافــة التــدابير المناســبة لتوعيــة الإعــلام وقطــاع الإعلانــات التجاريــة   )ب(  
بهدف القضاء على التنميطـات الجنـسانية، وضـمان عـدم تـصوير النـساء باعتبـارهن سـلعاً                   

ــشجيع علــى  ــسية، والت ــاة    جن ــة في الحي ــشاركات بفاعلي ــساء الم  رســم صــور موضــوعية للن
  .بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية

  
  العنف ضد المرأة    

بينما تحيط اللجنة علمـاً بالمعلومـات المقدمـة بـشأن الاسـتعراض الجـاري الـذي يتنـاول                     - ٢٣
 تجعــل مــن الممكــن إنهــاء  ، الــتي١٥٨القــانون الجنــائي، فــإن القلــق يــساورها بــشدة إزاء مادتــه  

  .الدعوى الجنائية ضد المغتصب متى تزوج ضحيته
 مـن القـانون الجنـائي    ١٥٨تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإلغاء المـادة      - ٢٤

وكفالة التحقيق في جميع أفعال العنف الجنسي الموجهة ضد النـساء والفتيـات تحقيقـاً فعـالاً                 
  .هم بما يتناسب وخطورة جرائمهموعلى مقاضاة الجناة والحكم علي

تكــرر اللجنــة الإعــراب عــن قلقهــا البــالغ إزاء ارتفــاع معــدل انتــشار العنــف العــائلي،    - ٢٥
واستمرار المواقف الاجتماعية الثقافية التي تتجاوز عن مثل هذا العنف، وإزاء الإبلاغ عن هـذا               

عدم وجود أحكـام معينـة تجـرم        واللجنة يساورها القلق بوجه خاص إزاء       . العنف إبلاغاً ناقصاً  
العنف العائلي والاغتصاب الزوجـي، وانعـدام المقاضـاة الجنائيـة لمـرتكبي العنـف داخـل العائلـة،                   
وعدم أخذ القضاء بممارسة انتقـال عـبء الإثبـات لـصالح الـضحية، وهـى الممارسـة المنـصوص                    

درة وانعـدام التمويـل     كمـا يـساور اللجنـة القلـق لن ـ        . عليها في قانون الحماية من العنف العـائلي       
وفيمـا يخـص تنفيـذ توصـيات اللجنـة      . الكافي للملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف العائلي      

ــم        ، الفقـــرةCEDAW/C/49/D/20/2008 (٢٠/٢٠٠٨الـــواردة في قرارهـــا بـــشأن الـــبلاغ رقـ
ــة بــأن فريقــاً عــاملاً قــد أُنــشئ تحــت      )١٦-٩ ــواردة القائل ــة علمــاً بالمعلومــات ال ، تحــيط اللجن

إشراف وزارة العدل من أجـل تعـديل قـانون الحمايـة مـن العنـف العـائلي لتمديـد مهلـة الـشهر            
  .الواحد المحددة لتقديم التماس لإصدار أمر الحماية

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٢٦
تعــديل القــانون الجنــائي وقــانون الإجــراءات الجنائيــة بحيــث يجرِّمــا بــصورة   )أ(  

ائلي والاغتصاب الزوجي، وإدخال إمكانية المقاضاة بحكـم الوظيفـة عنـد            خاصة العنف الع  
  ارتكاب أي من الجريمتين؛

من قـانون الحمايـة مـن العنـف العـائلي لإلغـاء مهلـة               ) ١ (١٠تعديل المادة     )ب(  
الـشهر الواحــد المنـصوص عليهــا لتقـديم التمــاس لإصـدار أمــر الحمايـة، وضــمان أن يطبــق      
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من القانون عملاً على تخفيف عبء الإثبات لصالح ) ٣ (١٣ادة القضاء بصرامة أحكام الم
  الضحية؛
كفالة توفير ما يكفي من الملاجئ الممولة من الدولة للنساء ضحايا العنـف               )ج(  

العائلي وأطفالهن، وتـوفير الـدعم للمنظمـات غـير الحكوميـة الـتي تـوفر المـأوى وغـيره مـن                      
  أشكال الدعم لضحايا العنف العائلي؛

تقديم تدريب إلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن تطبيق   )د(  
قانون الحماية من العنف العائلي، بما في ذلك ما يتعلق بتعريف العنف العائلي وفيما يتعلـق                

  بالقوالب النمطية الجنسانية؛
تحديد إطار زمني للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحـة              )هـ(  

  .نف ضد المرأة والعنف العائليالع
  

  الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء    
بينمــا ترحــب اللجنــة بالتــدابير التــشريعية والتــدابير المؤســسية وتــدابير الــسياسة العامــة     - ٢٧

ــذ        ــشأن الثغــرات القائمــة في تنفي ــة ب ــزال قلق المتخــذة لمكافحــة الاتجــار بالأشــخاص، فإنهــا لا ت
ت، وانعدام التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة الأسـباب الجذريـة للاتجـار            التشريعات والاستراتيجيا 

بالأشخاص، لا سيما فيما يخـتص بالنـساء المنتميـات إلى طائفـة الرومـا، وبـشأن نـدرة الملاجـئ                 
وتلاحــظ اللجنــة أيــضا عــدم كفايــة مــا يقــدم مــن مــساعدة . المخصــصة للنــساء ضــحايا الاتجــار
اءات التأهيــل، وانعــدام التعــويض والتمويــل الــلازم للمنظمــات وحمايــة للــضحايا، وانعــدام إجــر

ــة للــضحايا    غــير ــوفر المــساعدات والملاجــئ المؤقت ــة الــتي ت ــة أن  . الحكومي وبينمــا تلاحــظ اللجن
الاستغلال الجنسي هـو جريمـة في الدولـة الطـرف، فإنهـا تأسـف لعـدم وجـود معلومـات بـشأن                       

كما تلاحظ اللجنة أن هناك نقـصاً       . غلال الجنسي النساء والمراهقات المتجر بهن لأغراض الاست     
في المعلومــات المتعلقــة بتفــشي البغــاء في الدولــة فيمــا يخــتص بــبرامج هجــر هــذه المهنــة للنــساء     

  .الراغبات في هجرها
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٢٨

معالجــة الأســباب الجذريــة للاتجــار بالنــساء واســتغلالهن، بزيــادة جهودهــا      )أ(  
لتحسين الحالة الاقتصادية للنساء والفتيات، لا سـيما نـساء طائفـة الرومـا، لتقـضي بـذلك           

  على ضعفهن أمام الاستغلال وأمام المتاجرين بهن؛
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ــة لجميــع النــساء ضــحايا الاتجــار،       )ب(   تــوفير مــا يكفــي مــن المــساعدة والحماي
ية إلى إنشاء آليـات     وزيادة عدد الملاجئ المخصصة للضحايا، والتعجيل ببذل الجهود الرام        

  لتعويض الضحايا وتعزيز البرامج المعنية بإعادة إدماج الضحايا في المجتمع؛
توســيع نطــاق التعــاون مــع المنظمــات غــير الحكوميــة فيمــا يخــتص بتــشغيل    )ج(  

ورصد الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير التمويل لأنشطة مكافحة الاتجار 
  المنظمات غير الحكومية؛التي تضطلع بها 

اتبــاع نهــج شــامل في التــصدي لاســتغلال البغــاء، بوســائل تــشمل وضــع       )د(  
اســتراتيجيات لمنــع البغــاء ولتنفيــذ بــرامج لتقــديم الــدعم والتأهيــل للنــساء اللائــي يهجــرن  

  .البغاء، والتركيز على التحقيق مع مَن يستغلون البغاء ومقاضاتهم ومعاقبتهم
  

  ياة السياسية والعامةالمشاركة في الح    
بينمـا تقــدر اللجنــة مــشاركة المــرأة في الأنـشطة الانتخابيــة في الدولــة الطــرف ووجــود     - ٢٩

بعــض النــساء في المناصــب الرفيعــة وارتفــاع النــسبة المئويــة للقاضــيات وعــدد النــساء شــاغلات  
ء، لا سـيما    مناصب صنع القـرار المتوسـطة الرتـب في الـوزارات، فإنهـا لا تـزال قلقـة لأن النـسا                    

نساء طائفة الروما، ما زلن ممثلات تمثـيلاً ناقـصاً علـى صـعيد البلـديات، وفي الجمعيـة الوطنيـة،                     
كمـا يـساور اللجنـة القلـق        . وفي المناصب الرفيعة بالسلك الدبلوماسـي والمؤسـسات الأكاديميـة         

  .إزاء عدم اتخاذ تدابير استباقية مستدامة لتعزيز هذا التمثيل والتعجيل بزيادته
تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى التعجيـل بمـشاركة النـساء مـشاركةً تامـةً علـى                    - ٣٠

قدم المساواة مع الرجال في الحياة العامة والحياة السياسية وزيادة عدد النساء في المناصـب           
كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولـة الطـرف         . العليا، بما في ذلك تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة       

اب السياسية كي تسمي عدداً من المرشحات يعادل عدد المرشحين، وتعتمد           حوافز للأحز 
قواعــد انتخابيــة تكفــل للنــساء فرصــة متكافئــة لكــي ينــتخبن، وتهيــئ بيئــة مؤاتيــة تــسمح     
بمــشاركة النــساء، بمــا فــيهن نــساء طائفــة الرومــا والمنتميــات إلى الفئــات النــسوية المحرومــة  

  .الأخرى، في العمل السياسي
  

  يمالتعل    
تلاحــظ اللجنــة بقلــق اســتمرار الفــصل بــين الجنــسين في التعلــيم، لا ســيما في التعلــيم       - ٣١

وتكـرر اللجنـة كـذلك      . المهني، حيث تظل النساء والفتيات في المجالات غير التقنية بنسبة غالبة          
ــة الـــسابقة     ــا الختاميـ ــه في ملاحظاتهـ ــا، الـــذي كانـــت قـــد أعربـــت عنـ ، A/53/38/Rev.1(قلقهـ

وهـى  . ، بشأن ارتفاع معدلات توقف فتيات ونساء  طائفة الرومـا عـن الدراسـة         )٢٤٥ الفقرة
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وتأســف اللجنــة لعــدم . تلاحــظ أيــضاً بقلــق ضــآلة عــدد نــساء طائفــة الرومــا في التعلــيم العــالي 
  .وجود معلومات بشأن نتائج التدابير المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة

  :تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  - ٣٢
إعــداد تــدابير هادفــة إلى تنويــع الخيــارات التعليميــة والمهنيــة المتاحــة أمــام      )أ(  

  المرأة، بما في ذلك برامج إسداء المشورة؛
اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لمعدلات توقـف فتيـات طائفـة الرومـا              )ب(  

علـيم عـن    عن الدراسة وتقليل هـذه المعـدلات، وإعـادة إدمـاج هـؤلاء الفتيـات في نظـام الت                  
طريق التنفيذ التام لاستراتيجية الإدماج التعليمي للأطفال والطلاب أبناء الأقليات الإثنية           

  ).٢٠٢٠-٢٠١٢(والاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما 
  

  التوظيف    
تلاحـظ اللجنـة بتقـدير أن مبـدأ الأجـر المتـساوي للعمـل المتـساوي القيمـة متجـسد في             - ٣٣

ــة، وأن  ــشريعات الوطنيـ ــز، وأن     التـ ــن التمييـ ــة مـ ــانون الحمايـ ــور في قـ ــسي محظـ ــرش الجنـ  التحـ
. وخطــة عمــل وطنيــة للتوظيــف قــد اعتُمــدتا ) ٢٠١٥-٢٠٠٨(اســتراتيجية وطنيــة للتوظيــف 

أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن استمرار الفصل المهني العمودي والأفقي واستمرار فجـوة               إلا
القطـاع العـام، وازديـاد معـدل بطالـة النـساء            الأجور الفاصـلة بـين المـرأة والرجـل، لا سـيما في              

كمـا يـساورها القلـق إزاء عـدم وجـود           . واستبعاد نساء طائفة الروما من سـوق العمـل الرسمـي          
معلومــات بــشأن الــشكاوى المتــصلة بــالتمييز في العمــل علــى أســاس الجــنس، وانخفــاض عــدد     

  .لون على إجازة أبوّةحالات التحرش الجنسي المبلغ عنها، وانخفاض عدد الرجال الذين يحص
  :توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحقيق ما يلي  - ٣٤

تضييق فجوة الأجور الفاصلة بين المرأة والرجل وسدها من خـلال تطبيـق           )أ(  
نظم تقييم للوظائف في القطاعين العام والخاص تتصل بزيادات في الأجور بالقطاعات التي             

ادة إمكانيـة حـصول النـساء، ومنـهن نـساء طائفـة الرومـا               يغلب فيهـا وجـود الإنـاث، وزي ـ       
والنساء المنتميـات إلى الفئـات المحرومـة الأخـرى، علـى التوظيـف الرسمـي وفـرص مباشـرة                    

  الأعمال الحرة؛
تقديم معلومات بشأن إنفاذ الأحكـام القانونيـة المتـصلة بـالتمييز في العمـل                 )ب(  

ل هـذه البيانـات في تقريرهـا الـدوري          على أساس الجنس وبـالتحرش الجنـسي، وإدراج مث ـ        
  اللاحق؛
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تشجيع الرجـال علـى تقاسـم المـسؤوليات الوالديـة مـع النـساء علـى قـدم                     )ج(  
  .المساواة، بما في ذلك الحصول على إجازة الأبوّة

  
  الصحة    

بينما ترحب اللجنة بنقـصان معـدل وفيـات الأمهـات وجهـود الدولـة الطـرف الراميـة                     - ٣٥
 بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، وإمكانية الحصول علـى وسـائل             إلى توفير التثقيف  

ــادة عــدد حــالات الحمــل المبكــر وارتفــاع معــدل         ــشأن زي ــة ب ــزال قلق ــع الحمــل، فإنهــا لا ت من
ــي تقــل أعمــارهن عــن       الإجهــاض، لا ــساء اللائ  ســنة، ٢٠ســيما في صــفوف المراهقــات والن

كمــا يــساور القلــق . ماً كوســيلة لتحديــد النــسليــشير إلى أن الإجهــاض لا يــزال مــستخد  ممــا
اللجنة بشأن عـدم وجـود معلومـات عـن إدراج نـساء طائفـة الرومـا في نظـام الرعايـة الـصحية                        

  .الإجباري الذي تم إصلاحه
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توسيع نطاق جهودها لكي تعزز بـشكل منـهجي                - ٣٦

صحة الإنجابيـــة، واســـتهداف المراهقـــات التثقيـــف المتعلـــق بحقـــوق الـــصحة الجنـــسية وال ـــ
والمراهقين، بما في ذلك اسـتهدافهم في مـدارس التـدريب المهـني، وإيـلاء اهتمـام خـاص إلى               
ــل       ــع الحمـ ــائل منـ ــبة ووسـ ــرة المناسـ ــيم الأسـ ــدمات تنظـ ــوفير خـ ــر، وتـ ــل المبكـ ــع الحمـ منـ

ــسان في تــشرين      بمــا الرخيــصة، يتمــشى مــع التوصــيات الــصادرة عــن مجلــس حقــوق الإن
، A/HRC/16/9( أثنــاء الاســتعراض الــدوري الــشامل لحالــة بلغاريــا  ٢٠٢٠نــوفمبر /انيالثــ

وتطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم في تقريرهــا الــدوري       ). ٣٠-٨٠ الفقــرة
  .اللاحق معلومات عن الفرص المتاحة لحصول نساء طائفة الروما على الرعاية الصحية

مات المقدمة بشأن اعتماد الحكومة مؤخراً أنظمـة تحظـر          بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلو      - ٣٧
طلــب المــوظفين الطبــيين بــصورة غــير مــشروعة مــدفوعات إضــافية وبــشأن إنــشاء فريــق عامــل  
ــب في         ــر المترت ــا إزاء الأث ــا تعــرب عــن قلقه ــسؤولياته، فإنه ــريض وم ــوق الم ــداد شــرعة حق لإع

اتيـة وإزاء عـدم وجـود آليـات     صفوف النساء بوجه خـاص علـى بيئـة الرعايـة الـصحية غـير المؤ            
  .شكوى فعالة

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وعـي مقـدمي الرعايـة الـصحية وعيـاً تامـاً                    - ٣٨
باحتياجــات الرعايــة الــصحية للنــساء وعلــى اعتمــاد شــرعة حقــوق المــريض ومــسؤولياته،  

مييـز  واستحداث آليات شكوى فعالة لـتمكين المـرأة مـن التمـاس الإنـصاف في حـالات الت        
  .وسوء المعاملة المتصلة بالرعاية الصحية
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  المنافع الاقتصادية والاجتماعية    
 شـخص مـن حالـة الفقـر، المـذكور في            ٢٦٠ ٠٠٠بينما تلاحظ اللجنة هدف إخراج        - ٣٩

، فـإن القلـق يـساورها إزاء تأنيـث الفقـر، لا سـيما        )٢٠١٥-٢٠١١(برنامج الإصلاح الوطني    
النساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيـات والمـسنات، وإزاء عـدم    في صفوف نساء طائفة الروما و  

كما تأسـف اللجنـة     . إدراج استراتيجية مكافحة الفقر الخاصة بالدولة الطرف منظوراً جنسانياً        
لعدم وجود معلومات بشأن تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على المرأة وعلى الإصلاح المـستمر              

يختص بـأجور النـساء والرجـال الداخلـة في       بما في ذلك التأثير فيما    في مجال الرعاية الاجتماعية،   
  .حساب المعاشات التقاعدية، وهى أجور غير متماثلة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي  - ٤٠
تعميم مراعاة المنظور الجنـساني في جميـع بـرامج التخفيـف مـن حـدة الفقـر                   )أ(  

  تعاً تاماً بمثل هذه التدابير، وفقاً لاحتياجاتها؛والبرامج الإنمائية لضمان تمتع المرأة تم
 في مجال الرعاية الاجتماعية، على أن       ة الإصلاح الجاري  أثناء عملية العمل،    )ب(  

 معلومـات بـشأن     يمقدتكفل المنافع الاجتماعية مستوى معيشياً مناسباً للنساء وأسرهن، وت        
  .ذلك في التقرير الدوري اللاحق

  
  المرأة الريفية    

يرسـي مبـدأ المـساواة    ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(ن برنامج تنميـة الريـف   كوبينما تقدر اللجنة     - ٤١
بين الرجل والمرأة ويشمل أنشطة تدريبية هادفة إلى تحسين الدراية التقنيـة للمـرأة الريفيـة، فإنهـا           
تعرب عن قلقها بشأن عدم كفاية المعلومات المتاحة فيما يختص بإمكانية حصول المرأة الريفيـة               

 الخدمات الاجتماعية واستحقاقات التقاعد، وبشأن انخفاض النـسبة المئويـة للنـساء اللائـي               على
يملكن أراض ويمكنهن الحصول على قروض بالغة الـصغر، وبـشأن عـدم وجـود معلومـات عـن                

  .برنامج تعزيز قدرة المرأة على مباشرة الأعمال الحرة في مجال الزراعة
 تـصعيد جهودهـا لزيـادة تمكـين نـساء المنـاطق             تشجع اللجنة الدولـة الطـرف علـى         - ٤٢

الريفية اقتصادياً وسياسياً، بوسائل تشمل استعراض أسباب انخفاض النسبة المئوية للنـساء            
ــة     ــسهيلات ائتماني ــى ت ــهن الحــصول عل ــي يملكــن أراض ويمكن ــة  . اللائ ــا تطلــب اللجن كم

 الفـرص المتاحـة     الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري اللاحـق معلومـات بـشأن             إلى
لمرأة الريفية للحصول على الخدمات الاجتماعيـة ومنـافع التقاعـد، وبـشأن نتـائج تنفيـذ                 ل

وبرنامج تعزيـز مباشـرة المـرأة للأعمـال الحـرة في      ) ٢٠١٣-٢٠٠٧(برنامج تنمية الريف    
  .الزراعة مجال
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  فئات النساء المحرومة    
لغايـة المتـوفرة عـن الفئـات المحرومـة          تلاحظ اللجنة المعلومـات والإحـصاءات المحـدودة ل          - ٤٣

وتـشعر  . من النساء، كالنساء المنتميات إلى الأقليات العرقيـة والمـسنات والنـساء ذوات الإعاقـة              
اللجنة بالقلق إزاء ضعف وتهميش هؤلاء النساء، اللـواتي غالبـا مـا يعـانين مـن أشـكال متعـددة                     

اية والتعليم والعمـل والـسكن اللائـق        من التمييز، لا سيما فيما يتعلق بفرص الحصول على الرع         
والصحة والحماية من العنف والوصول إلى العدالـة، وكـذلك عـن عـدم وجـود معلومـات عـن                    

  .استخدام تدابير خاصة مؤقتة لتحسين أوضاعهن
تطلب اللجنـة إلى الدولـة الطـرف أن تقـدم، في تقريرهـا القـادم، بيانـات إحـصائية                   - ٤٤

 حالـة الفئـات المحرومـة مـن النـساء، مثـل الأقليـات               شاملة مصنفة حسب نوع الجـنس عـن       
العرقية والمسنات والنساء ذوات الإعاقة، في جميع المجـالات المـشمولة بالاتفاقيـة، وكـذلك               

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تـدابير فعالـة، بمـا في             . معلومات عن برامج محددة   
ق المــساواة الجوهريــة لهــذه الفئــات  ذلــك التــدابير الخاصــة المؤقتــة، بهــدف التعجيــل بتحقي ــ 

  .المحرومة من النساء
وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن الاضـطهاد المـرتبط بنـوع الجـنس لا يعتـبر سـبباً لمـنح                      - ٤٥

  .اللجوء في الدولة الطرف
اســتنادا إلى البيــان الــذي أدلى بــه وفــد الدولــة الطــرف وجــاء فيــه أن هــذه المــسألة   - ٤٦

 من قبل لجان برلمانية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاعتـراف            توجد حاليا محل دراسة   
ــة المتعلقــة بمركــز      بالاضــطهاد الجنــساني كأســاس للاعتــراف بوضــع اللاجــئ وفقــاً للاتفاقي

  ).١٩٥١(اللاجئين 
  

  الزواج والعلاقات الأسرية    
، ٢٠٠٩بينمــا تــثني اللجنــة علــى الدولــة الطــرف لــسن قــانون جديــد للأســرة في عــام    - ٤٧

تلاحــظ اللجنــة عــدم وجــود معلومــات بــشأن تعريــف ونطــاق الملكيــة الزوجيــة المــشتركة غــير   
 ذلـك مـن الأصـول المهنيـة         المادية، وخاصة مـا إذا كانـت المزايـا المتعلقـة بالنفقـة والتـأمين وغـير                

كمـا تـشعر    . ا من الملكية الواجب تقاسمهـا علـى أسـاس مـن المـساواة عنـد الطـلاق                 تشكل جزء 
لق إزاء التقارير الـتي تفيـد بـأن النـساء، في الواقـع، لا تتـاح لهـن فـرص الوصـول إلى                        اللجنة بالق 

نفقـة الطفـل مـن أزواجهـن أو عـشرائهن الـسابقين،        بسبل انتـصاف فعالـة تمكِّنـهن مـن المطالبـة            
وتلاحـظ اللجنـة كـذلك عـدم وجـود معلومـات       . وإزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف أوامر النفقـة      

  .ف إعانات في ما يتعلق بنفقة الطفلعن دفع الدولة الطر
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تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يمتـد مفهـوم الملكيـة المـشتركة الزوجيـة                   - ٤٨
إلى الممتلكـــات غـــير الملموســـة، بمـــا في ذلـــك اســـتحقاقات المعاشـــات التقاعديـــة والتـــأمين 

للجنـة كـذلك    وتوصي ا . والأصول المهنية الأخرى، وأن تقسم الملكية المشتركة بالتساوي       
بإتاحـــة ســـبل انتـــصاف فعالـــة تمكِّـــن النـــساء مـــن المطالبـــة بنفقـــة الطفـــل مـــن أزواجهـــن   

عــشرائهن الــسابقين والحــصول عليهــا، وأن تكــون خــدمات المــساعدة القانونيــة متاحــة   أو
وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم،           . للنساء الفقيرات 
  .فع من الإعانة المقدمة من الدولة فيما يتعلق بنفقة الطفلمعلومات عما يُد

وتشعر اللجنة بالقلق لأن ممارسة الـزواج المبكـر والمرتَّـب لا تـزال سـائدة في مجتمعـات          - ٤٩
 ولأن الاسـتراتيجية الوطنيـة      ،بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات عن ذلـك         وتشعر ،طائفة الروما 

لا تــنص علــى تــدابير محــددة أو إجــراءات ملموســة   ) ٢٠٢٠-٢٠١٢(لإدمــاج طائفــة الرومــا  
  .ة الضارةداعلمحاربة هذه ال

توصــي اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تعــزز جهودهــا لجمــع البيانــات بــشأن نطــاق       - ٥٠
الزواج المبكر، وتوعية المجتمعات المحلية لطائفة الروما بحظر زواج الأطفال وكـذلك آثـاره              

، والتحقيـق بـشكل فعـال في حـالات الـزواج            هنعلـيم الضارة في صحة الفتيـات وإكمـال ت       
  .القسري والمبكر ومقاضاة القائمين عليها ومعاقبتهم

  
  إعلان ومنهاج عمل بيجين    

تحث اللجنة الدولـة الطـرف علـى القيـام، عنـد تنفيـذ التزاماتهـا بموجـب الاتفاقيـة،                 - ٥١
كـام الاتفاقيـة، وتطلـب      باستخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين استخداماً كاملا بما يعزز أح         

  .إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك
  

  الأهداف الإنمائية للألفية    
تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق                - ٥٢

حكــام الاتفاقيــة وتــدعو إلى إدمــاج منظــور جنــساني وتجــسيد أ . الأهــداف الإنمائيــة للألفيــة
بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهـداف، وتطلـب إلى الدولـة الطـرف أن                  

  .تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل
  

  نشر الملاحظات الختامية    
تطلــب اللجنــة نــشر هــذه الملاحظــات الختاميــة في بلغاريــا علــى نطــاق واســع حــتى   - ٥٣

ن فيهم المسؤولون الحكوميـون والـساسة والبرلمـانيون والمنظمـات النـسائية             يكون الناس، بم  
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ــة      ــالخطوات المتخــذة لــضمان المــساواة القانوني ــة ب ومنظمــات حقــوق الإنــسان، علــى دراي
والفعليـة بـين الرجــل والمـرأة، وبالتــدابير الأخـرى الــلازم اتخاذهـا في هــذا الـصدد وتوصــي       

وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف علـى          . ليـة أيـضاً   اللجنة بـأن يـشمل نـشرها المجتمعـات المح         
وتطلـب  . تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقـدم المحـرز في تطبيـق هـذه الملاحظـات               

اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنـهاج عمـل     
العامة المعقودة بشأن موضوع    بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية        

، “المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين        : ٢٠٠٠المرأة عام   ”
  .على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان

  
  التصديق على المعاهدات الأخرى    

الصكوك الدولية الرئيسية التـسعة لحقـوق       تلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدولة الطرف ب        - ٥٤
 مــن شــأنه أن يعــزِّز تمتــع المــرأة بحقوقهــا الإنــسانية وحرياتهــا الأساســية في جميــع  )١(الإنــسان

لذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهـدتين   . مناحي الحياة 
ية حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين     اللتين ليست طرفاً فيهما بعد، أي الاتفاقية الدولية لحما  

  .القسري وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء
  

  متابعة الملاحظات الختامية    
تطلــب اللجنــة إلى الدولــة الطــرف أن تقــدم، في غــضون عــامين، معلومــات خطيــة    - ٥٥
  .٢٦ و ١٦ الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين عن
  

  إعداد التقرير المقبل    
تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة على نطـاق واسـع مـن جانـب                   - ٥٦

الوزراء والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور، في الوقت نفسه، مع طائفة              
  .من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان

_________________ 
العهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق الاقتــصادية والاجتماعيــة والثقافيــة؛ والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق المدنيــة   )١(  

والــسياسية؛ والاتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنــصري؛ واتفاقيــة القــضاء علــى جميــع    
ــز ضــد   ــية        أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب المعامل ــيره م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة؛ واتفاقي  الم

اللاإنسانية أو المهينة؛ واتفاقية حقـوق الطفـل؛ والاتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق جميـع العمـال المهـاجرين                       أو
ة حقـوق الأشـخاص     وأفراد أسرهم؛ والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ واتفاقي          

 .الإعاقة ذوي
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الدولــة الطــرف أن تتــصدى للــشواغل المعــرب عنــها في هــذه  وتطلــب اللجنــة إلى   - ٥٧
وتـدعو  .  مـن الاتفاقيـة    ١٨ الملاحظات الختامية، في تقريرها الـدوري المقبـل بموجـب المـادة           
  .٢٠١٦يوليه /اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز

يهيـة المنـسقة لتقـديم التقـارير        وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوج         - ٥٨
بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بإعـداد       
وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبـادئ التوجيهيـة الـتي أقـرت                

 المعقــود في في الاجتمــاع الخــامس المــشترك بــين لجــان هيئــات معاهــدات حقــوق الإنــسان   
ــران ــه /حزي ــة   ). Corr.1 و HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يوني ــادئ التوجيهي ويجــب تطبيــق المب

لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية الـتي اعتمـدتها اللجنـة في               
مقترنـة   )، المرفـق الأول   A/63/38( ٢٠٠٨ينـاير   /دورتها الأربعين المعقـودة في كـانون الثـاني        

وهـذه المبـادئ التوجيهيـة      . بالمبادئ التوجيهية المنسقة بـشأن إعـداد وثيقـة أساسـية موحـدة            
وينبغـــي . تــشكل مجتمعــة المبــادئ التوجيهيـــة المنــسقة لتقــديم التقـــارير بموجــب الاتفاقيــة       

 صــفحة، بينمــا ينبغــي   ٤٠يتجــاوز عــدد صــفحات الوثيقــة المتعلقــة بمعاهــدة بعينــها        ألا
  . صفحة٨٠وثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة يتجاوز عدد صفحات ال ألا
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	6 - وتلاحظ اللجنة مع التقدير تصديق الدولة الطرف، في 20 أيلول/سبتمبر 2006، على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وقبول التعديل الذي أُدخل على المادة 20 من الاتفاقية في عام 2010.
	7 - وترحب اللجنة كذلك بقيام الدولة الطرف، منذ النظر في تقريرها السابق، بالتصديق على الصكوك الدولية التالية أو الانضمام إليها:
	(أ) اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182) (2000)؛
	(ب) اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2001) وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (2001)؛
	(ج) البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة (2002)؛
	(د) البروتوكول الاختيـاري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية (2002)؛
	(هـ) اتفاقية مجلس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر (2005)؛
	(و) اتفاقية مجلس أوروبا لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي (2007)؛
	(ز) البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2011)؛
	(ح) اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2012).
	جيم - مجالات الاهتمام الرئيسية والتوصيات
	8 - تشير اللجنة إلى التزام الدولة الطرف بصورة منتظمة ومتواصلة بتنفيذ جميع أحكام الاتفاقية وترى أن الشواغل والتوصيات المحددة في هذه الملاحظات الختامية مجالات تقتضي من الدولة الطرف الاهتمام بها على سبيل الأولوية من الآن وحتى تقديم التقرير الدوري التالي. وبناء على ذلك، تحث اللجنة الدولة الطرف على التركيز على تلك المجالات في أنشطتها التنفيذية، وعلى أن تدرج، في تقريرها الدوري التالي، معلومات عن الإجراءات المتخذة والنتائج المحققة. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم هذه الملاحظات الختامية إلى جميع الوزارات والإدارات الحكومية المعنية والجمعية الوطنية والقضاء لضمان تنفيذها تنفيذاً كاملا.
	التعريف بالاتفاقية

	9 - وفقاً للمادة 5 من الدستور، تشكّل الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ من القانون الداخلي للدولة الطرف. إلا أن اللجنة تلاحظ بقلق أن الاتفاقية لم تُبرز صورتها في الواقع باعتبارها الأساس القانوني للتدابير الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بما فيها التدابير التشريعية وتدابير السياسة العامة. كما يساور اللجنة القلق لعدم وجود معرفة كافية أو وعي كاف في صفوف العاملين في أفرع الحكومة وأعضاء الجمعية الوطنية والعاملين بالقضاء بشأن حقوق المرأة المقررة بموجب الاتفاقية، وبشأن مفهوم المساواة الواقعية أو الموضوعية بين الجنسين، والبروتوكول الاختياري للاتفاقية، والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن فرادى الرسائل. وعلاوة على ذلك، يساور اللجنة القلق بشأن عدم وجود آلية وطنية تضع آراء اللجنة الصادرة بموجب البروتوكول الاختياري موضع التنفيذ.
	10 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة الكفيلة بأن تصبح الاتفاقية، بوصفها صكاً ملزماً من الناحية القانونية، معروفة ومطبقة بشكل كاف من قبل الحكومة والجمعية الوطنية والقضاء باعتبارها إطاراً للتشريعات والسياسات وقرارات المحاكم؛
	(ب) أن تكفل للاتفاقية وبروتوكولها الاختياري والتوصيات العامة للجنة وآراء اللجنة بشأن فرادى الرسائل والتحقيقات وما يتصل بذلك من تشريعات محلية أن تصبح جزءاً لا يتجزأ من التدريب المنهجي للمحامين والقضاة والعاملين بالشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون، بهدف تمكينهم من تفسير الأحكام القانونية الوطنية على ضوء الاتفاقية؛
	(ج) أن تواصل التوعية في صفوف النساء بشأن حقوقهن المقررة بموجب الاتفاقية وبشأن الرسائل وإجراءات التحقيق المنصوص عليها في بروتوكولها الاختياري، بما في ذلك ترجمة التوصيات العامة للجنة وآرائها المعرب عنها بموجب البروتوكول الاختياري إلى اللغة البلغارية؛
	(د) أن تنشئ آلية وطنية لتنفيذ آراء اللجنة المعرب عنها بموجب البروتوكول الاختياري.
	الإطار القانوني للمساواة

	11 - بينما تلاحظ اللجنة أن المبدأ العام القائل بعدم التمييز وارد في المادة 6 من الدستور وأن تعريفاً عاماً للتمييز وارد في قانون الحماية من التمييز، فإن القلق ما زال يساورها إزاء عدم حظر التمييز ضد المرأة بوجه خاص وعدم إدراج مبدأ المساواة بين الجنسين في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية، وإزاء عدم اعتماد قانون للمساواة بين الجنسين حتى الآن، على الرغم من التوصيات الداعية إلى عمل ذلك الصادرة عن اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/53/38/Rev.1، الفقرتان 238 و 250) وعن مجلس حقوق الإنسان في استعراضه الدوري الشامل لبلغاريا الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2010 (A/HRC/16/9، الفقرة 80-7).
	12 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اعتماد قانون للمساواة بين الجنسين يحظر جميع أشكال التمييز على أساس جنسي أو أساس جنساني في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، بما في ذلك بواسطة جزاءات تفرض في حالات انتهاك القانون، ويجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، تمشياً مع المادتين 1 و 2 من الاتفاقية.
	آليات الشكوى القانونية

	13 - بينما تثنى اللجنة على إنشاء مكتب أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز، فإن القلق يساورها لأن كلتا المؤسستين لا تتقيدان تقيداً تاماً بالمبادئ المتصلة بوضع المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس). كما يساور اللجنة القلق إزاء انخفاض عدد ما تلقته المؤسستان كلتاهما وما قدم إلى محاكم الدولة الطرف من شكاوى بشأن التمييز على أساس الجنس. وإضافة إلى ذلك، بينما تقدر اللجنة سن الدولة الطرف قانوناً بشأن المساعدة القانونية وإنشاء مكتب وطني للمساعدة القانونية، فإنها تلاحظ بقلق ما يوجد من عقبات عملية تواجهها النساء الساعيات إلى الانتصاف بعد تعرضهن لأعمال التمييز القائم على الاعتبارات الجنسية أو الجنسانية، وعدم إتاحة ما يكفي من خدمات إسداء المشورة وخدمات المساعدة القانونية للنساء، لا سيما النساء المنتميات إلى الفئات الضعيفة.
	14 - تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز آليات الشكوى القانونية لتكفل لكافة النساء إمكانية الوصول فعلياً إلى العدالة، وتوصي الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) مواصلة تعزيز مكتب أمين المظالم ولجنة الحماية من التمييز بهدف التقيد التام بمبادئ باريس والتوسع في أنشطتهما لمعالجة التمييز القائم على الاعتبارات الجنسية والاعتبارات الجنسانية؛
	(ب) اتخاذ التدابير اللازمة لزيادة وعي النساء وفهمهن لحقوقهن المقررة بموجب الاتفاقية ولأسلوب عمل آليات الشكوى القائمة، لكي تزداد قدراتهن على التماس الانتصاف في حالات التمييز؛
	(ج) توفير إمكانية حصول المرأة فعلياً على المساعدة القانونية، بتعزيز المرافق القائمة المقدِمة للمساعدة القانونية وكفالة أن تكون المرأة، عند سعيها للانتصاف بالوسائل القانونية، على علم كاف بحقوقها أثناء سير الإجراءات القانونية.
	الأجهزة الوطنية للنهوض بالمرأة

	15 - بينما تقر اللجنة بإنشاء إدارة معنية بتكافؤ الفرص ومكافحة التمييز وبتقديم المساعدة الاجتماعية في وزارة العمل والسياسة الاجتماعية ومجلس وطني معني بالمساواة بين الجنسين قائم داخل مجلس الوزراء، فإنها تلاحظ عدم تقديم معلومات بشأن كيفية عمل الأجهزة الوطنية على حماية حقوق المرأة، لا سيما بشأن كيفية رصدها حالة المرأة في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية. كما يساور اللجنة القلق نظراً لافتقار الأجهزة الوطنية إلى ما يكفي من السلطة وسبل التعريف بعملها والموارد البشرية والمالية الكافية لتعزيز تنفيذ الاتفاقية تعزيزاً فعالاًً. وهى تشعر بالقلق أيضاً إزاء محدودية قدرة الإدارة السالفة الذكر على التنسيق بشكل فعال مع المنظمات غير الحكومية النسائية والتعاون معها.
	16 - وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز على وجه السرعة أجهزتها الوطنية بزيادة سلطتها والتعريف بها، وذلك عن طريق تزويدها بما يلزمها من موارد بشرية ومالية لجعلها أكثر فاعلية ولتعزيز قدرتها على صوغ التشريعات والتدابير السياسية في ميدان المساواة بين الجنسين وتنسيق تلك التشريعات والتدابير ورصد عملية إعدادها وتنفيذها. كما تحث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاونها مع المنظمات غير الحكومية النسائية فيما يختص بالتوصل إلى تنفيذ الاتفاقية ورصد هذا التنفيذ.
	17 - وإذ تقدر اللجنة الطابع الشامل الذي تتسم به الاستراتيجية لتعزيز المساواة بين الجنسين للفترة 2009-2015 واعتماد خطط عمل وطنية سنوية، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن النتائج المحققة والعقبات والتحديات المصادفة أثناء التنفيذ.
	18 - تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تكفل التنفيذ الفعال للاستراتيجية الوطنية وخطط العمل الوطنية، وأن ترصد هذه العملية وتقيّمها بصورة منتظمة، وأن تزود اللجنة، في تقريرها الدوري التالي، بمعلومات عنها.
	التدابير الخاصة المؤقتة

	19 - بينما تحيط اللجنة علماً بالتدابير الرامية إلى تشجيع المساواة في مجالي التوظيف والتعليم المنصوص عليهما في المادتين 24 و 38 من قانون الحماية من التمييز، فإنها لا تزال قلقة بشأن عدم فهم الدولة الطرف للمادة 4 (1) من الاتفاقية، المتعلقة بالتدابير الخاصة المؤقتة، وبسبب عدم استخدام الدولة الطرف مثل هذه التدابير على سبيل السياسة العامة للتعجيل بتحقيق المساواة الفعلية بين المرأة والرجل، بما في ذلك ما يتعلق باشتراك المرأة في الحياة العامة والحياة السياسية.
	20 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:
	(أ) أن تتخذ ما يلزم لتوفير أساس قانوني، في قانون مقبل للمساواة بين الجنسين مثلاً، لاستخدام التدابير الخاصة المؤقتة وفقاً للمادة 4 (1) من الاتفاقية وللتوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، وأن تطبق نظام الحصص وغيره من أشكال التدابير الخاصة المؤقتة، من قبيل التوظيف والترقية الهادفين والحوافز والتخصيص التفضيلي للأموال، في المجالات التي تكون فيها النساء غير ممثلات أو متضررات؛
	(ب) أن تعرّف جميع المسؤولين المعنيين بمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة، باعتبار ذلك استراتيجية ضرورية للتعجيل بالتوصل، دون تأخير، إلى المساواة الفعلية أو الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية.
	القوالب النمطية والممارسات التمييزية

	21 - بينما ترحب اللجنة بجهود الدولة الطرف للقضاء على التنميطات الجنسانية المترسخة في الأسرة ووسائط الإعلام والمجتمع بوجه عام، بأشكال تشمل التدابير التشريعية، التي من قبيل إجازة الأبوّة، فإنها تظل قلقة إزاء استمرار وجود أنماط قالبية إزاء أدوار الرجال والنساء ومسؤوليتهم في الأسرة والمجتمع، وهى أنماط تشدد بدرجة أكبر من اللازم على الأدوار التقليدية للنساء والأمهات والزوجات وتظل تؤثر على خياراتهن التعليمية والمهنية. وهى تلاحظ أيضاً بقلق أن الإعلام وقطاع الإعلان ينقلان بشكل منهجي صوراً للمرأة ذات طابع جنسي أو تجاري.
	22 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف ما يلي:
	(أ) موالاة تعزيز جهودها لإنشاء سياسة شاملة تنطوي على تدابير استباقية مستدامة تستهدف النساء والرجال والفتيات والفتيان، للتغلب على المواقف التنميطية المتعلقة بأدوار المرأة والرجل ومسؤولياتهما في الأسرة والمجتمع؛
	(ب) اتخاذ كافة التدابير المناسبة لتوعية الإعلام وقطاع الإعلانات التجارية بهدف القضاء على التنميطات الجنسانية، وضمان عدم تصوير النساء باعتبارهن سلعاً جنسية، والتشجيع على رسم صور موضوعية للنساء المشاركات بفاعلية في الحياة بجوانبها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
	العنف ضد المرأة

	23 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن الاستعراض الجاري الذي يتناول القانون الجنائي، فإن القلق يساورها بشدة إزاء مادته 158، التي تجعل من الممكن إنهاء الدعوى الجنائية ضد المغتصب متى تزوج ضحيته.
	24 - تحث اللجنة الدولة الطرف على الإسراع بإلغاء المادة 158 من القانون الجنائي وكفالة التحقيق في جميع أفعال العنف الجنسي الموجهة ضد النساء والفتيات تحقيقاً فعالاً وعلى مقاضاة الجناة والحكم عليهم بما يتناسب وخطورة جرائمهم.
	25 - تكرر اللجنة الإعراب عن قلقها البالغ إزاء ارتفاع معدل انتشار العنف العائلي، واستمرار المواقف الاجتماعية الثقافية التي تتجاوز عن مثل هذا العنف، وإزاء الإبلاغ عن هذا العنف إبلاغاً ناقصاً. واللجنة يساورها القلق بوجه خاص إزاء عدم وجود أحكام معينة تجرم العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وانعدام المقاضاة الجنائية لمرتكبي العنف داخل العائلة، وعدم أخذ القضاء بممارسة انتقال عبء الإثبات لصالح الضحية، وهى الممارسة المنصوص عليها في قانون الحماية من العنف العائلي. كما يساور اللجنة القلق لندرة وانعدام التمويل الكافي للملاجئ المخصصة للنساء ضحايا العنف العائلي. وفيما يخص تنفيذ توصيات اللجنة الواردة في قرارها بشأن البلاغ رقم 20/2008 (CEDAW/C/49/D/20/2008، الفقرة9-16)، تحيط اللجنة علماً بالمعلومات الواردة القائلة بأن فريقاً عاملاً قد أُنشئ تحت إشراف وزارة العدل من أجل تعديل قانون الحماية من العنف العائلي لتمديد مهلة الشهر الواحد المحددة لتقديم التماس لإصدار أمر الحماية.
	26 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) تعديل القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية بحيث يجرِّما بصورة خاصة العنف العائلي والاغتصاب الزوجي، وإدخال إمكانية المقاضاة بحكم الوظيفة عند ارتكاب أي من الجريمتين؛
	(ب) تعديل المادة 10 (1) من قانون الحماية من العنف العائلي لإلغاء مهلة الشهر الواحد المنصوص عليها لتقديم التماس لإصدار أمر الحماية، وضمان أن يطبق القضاء بصرامة أحكام المادة 13 (3) من القانون عملاً على تخفيف عبء الإثبات لصالح الضحية؛
	(ج) كفالة توفير ما يكفي من الملاجئ الممولة من الدولة للنساء ضحايا العنف العائلي وأطفالهن، وتوفير الدعم للمنظمات غير الحكومية التي توفر المأوى وغيره من أشكال الدعم لضحايا العنف العائلي؛
	(د) تقديم تدريب إلزامي للقضاة والمحامين وموظفي إنفاذ القوانين بشأن تطبيق قانون الحماية من العنف العائلي، بما في ذلك ما يتعلق بتعريف العنف العائلي وفيما يتعلق بالقوالب النمطية الجنسانية؛
	(هـ) تحديد إطار زمني للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي.
	الاتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

	27 - بينما ترحب اللجنة بالتدابير التشريعية والتدابير المؤسسية وتدابير السياسة العامة المتخذة لمكافحة الاتجار بالأشخاص، فإنها لا تزال قلقة بشأن الثغرات القائمة في تنفيذ التشريعات والاستراتيجيات، وانعدام التدابير الوقائية اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالأشخاص، لا سيما فيما يختص بالنساء المنتميات إلى طائفة الروما، وبشأن ندرة الملاجئ المخصصة للنساء ضحايا الاتجار. وتلاحظ اللجنة أيضا عدم كفاية ما يقدم من مساعدة وحماية للضحايا، وانعدام إجراءات التأهيل، وانعدام التعويض والتمويل اللازم للمنظمات غير الحكومية التي توفر المساعدات والملاجئ المؤقتة للضحايا. وبينما تلاحظ اللجنة أن الاستغلال الجنسي هو جريمة في الدولة الطرف، فإنها تأسف لعدم وجود معلومات بشأن النساء والمراهقات المتجر بهن لأغراض الاستغلال الجنسي. كما تلاحظ اللجنة أن هناك نقصاً في المعلومات المتعلقة بتفشي البغاء في الدولة فيما يختص ببرامج هجر هذه المهنة للنساء الراغبات في هجرها.
	28 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء واستغلالهن، بزيادة جهودها لتحسين الحالة الاقتصادية للنساء والفتيات، لا سيما نساء طائفة الروما، لتقضي بذلك على ضعفهن أمام الاستغلال وأمام المتاجرين بهن؛
	(ب) توفير ما يكفي من المساعدة والحماية لجميع النساء ضحايا الاتجار، وزيادة عدد الملاجئ المخصصة للضحايا، والتعجيل ببذل الجهود الرامية إلى إنشاء آليات لتعويض الضحايا وتعزيز البرامج المعنية بإعادة إدماج الضحايا في المجتمع؛
	(ج) توسيع نطاق التعاون مع المنظمات غير الحكومية فيما يختص بتشغيل ورصد الآلية الوطنية لإحالة ضحايا الاتجار بالبشر وتوفير التمويل لأنشطة مكافحة الاتجار التي تضطلع بها المنظمات غير الحكومية؛
	(د) اتباع نهج شامل في التصدي لاستغلال البغاء، بوسائل تشمل وضع استراتيجيات لمنع البغاء ولتنفيذ برامج لتقديم الدعم والتأهيل للنساء اللائي يهجرن البغاء، والتركيز على التحقيق مع مَن يستغلون البغاء ومقاضاتهم ومعاقبتهم.
	المشاركة في الحياة السياسية والعامة

	29 - بينما تقدر اللجنة مشاركة المرأة في الأنشطة الانتخابية في الدولة الطرف ووجود بعض النساء في المناصب الرفيعة وارتفاع النسبة المئوية للقاضيات وعدد النساء شاغلات مناصب صنع القرار المتوسطة الرتب في الوزارات، فإنها لا تزال قلقة لأن النساء، لا سيما نساء طائفة الروما، ما زلن ممثلات تمثيلاً ناقصاً على صعيد البلديات، وفي الجمعية الوطنية، وفي المناصب الرفيعة بالسلك الدبلوماسي والمؤسسات الأكاديمية. كما يساور اللجنة القلق إزاء عدم اتخاذ تدابير استباقية مستدامة لتعزيز هذا التمثيل والتعجيل بزيادته.
	30 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بمشاركة النساء مشاركةً تامةً على قدم المساواة مع الرجال في الحياة العامة والحياة السياسية وزيادة عدد النساء في المناصب العليا، بما في ذلك تنفيذ تدابير خاصة مؤقتة. كما توصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف حوافز للأحزاب السياسية كي تسمي عدداً من المرشحات يعادل عدد المرشحين، وتعتمد قواعد انتخابية تكفل للنساء فرصة متكافئة لكي ينتخبن، وتهيئ بيئة مؤاتية تسمح بمشاركة النساء، بما فيهن نساء طائفة الروما والمنتميات إلى الفئات النسوية المحرومة الأخرى، في العمل السياسي.
	التعليم

	31 - تلاحظ اللجنة بقلق استمرار الفصل بين الجنسين في التعليم، لا سيما في التعليم المهني، حيث تظل النساء والفتيات في المجالات غير التقنية بنسبة غالبة. وتكرر اللجنة كذلك قلقها، الذي كانت قد أعربت عنه في ملاحظاتها الختامية السابقة (A/53/38/Rev.1، الفقرة 245)، بشأن ارتفاع معدلات توقف فتيات ونساء  طائفة الروما عن الدراسة. وهى تلاحظ أيضاً بقلق ضآلة عدد نساء طائفة الروما في التعليم العالي. وتأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن نتائج التدابير المتخذة لمعالجة هذه الظاهرة.
	32 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ما يلي:
	(أ) إعداد تدابير هادفة إلى تنويع الخيارات التعليمية والمهنية المتاحة أمام المرأة، بما في ذلك برامج إسداء المشورة؛
	(ب) اتخاذ تدابير لمعالجة الأسباب الجذرية لمعدلات توقف فتيات طائفة الروما عن الدراسة وتقليل هذه المعدلات، وإعادة إدماج هؤلاء الفتيات في نظام التعليم عن طريق التنفيذ التام لاستراتيجية الإدماج التعليمي للأطفال والطلاب أبناء الأقليات الإثنية والاستراتيجية الوطنية لإدماج الروما (2012-2020).
	التوظيف

	33 - تلاحظ اللجنة بتقدير أن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي القيمة متجسد في التشريعات الوطنية، وأن التحرش الجنسي محظور في قانون الحماية من التمييز، وأن استراتيجية وطنية للتوظيف (2008-2015) وخطة عمل وطنية للتوظيف قد اعتُمدتا. إلا أن اللجنة تعرب عن قلقها بشأن استمرار الفصل المهني العمودي والأفقي واستمرار فجوة الأجور الفاصلة بين المرأة والرجل، لا سيما في القطاع العام، وازدياد معدل بطالة النساء واستبعاد نساء طائفة الروما من سوق العمل الرسمي. كما يساورها القلق إزاء عدم وجود معلومات بشأن الشكاوى المتصلة بالتمييز في العمل على أساس الجنس، وانخفاض عدد حالات التحرش الجنسي المبلغ عنها، وانخفاض عدد الرجال الذين يحصلون على إجازة أبوّة.
	34 - توصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير لتحقيق ما يلي:
	(أ) تضييق فجوة الأجور الفاصلة بين المرأة والرجل وسدها من خلال تطبيق نظم تقييم للوظائف في القطاعين العام والخاص تتصل بزيادات في الأجور بالقطاعات التي يغلب فيها وجود الإناث، وزيادة إمكانية حصول النساء، ومنهن نساء طائفة الروما والنساء المنتميات إلى الفئات المحرومة الأخرى، على التوظيف الرسمي وفرص مباشرة الأعمال الحرة؛
	(ب) تقديم معلومات بشأن إنفاذ الأحكام القانونية المتصلة بالتمييز في العمل على أساس الجنس وبالتحرش الجنسي، وإدراج مثل هذه البيانات في تقريرها الدوري اللاحق؛
	(ج) تشجيع الرجال على تقاسم المسؤوليات الوالدية مع النساء على قدم المساواة، بما في ذلك الحصول على إجازة الأبوّة.
	الصحة

	35 - بينما ترحب اللجنة بنقصان معدل وفيات الأمهات وجهود الدولة الطرف الرامية إلى توفير التثقيف بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس، وإمكانية الحصول على وسائل منع الحمل، فإنها لا تزال قلقة بشأن زيادة عدد حالات الحمل المبكر وارتفاع معدل الإجهاض، لا سيما في صفوف المراهقات والنساء اللائي تقل أعمارهن عن 20 سنة، مما يشير إلى أن الإجهاض لا يزال مستخدماً كوسيلة لتحديد النسل. كما يساور القلق اللجنة بشأن عدم وجود معلومات عن إدراج نساء طائفة الروما في نظام الرعاية الصحية الإجباري الذي تم إصلاحه.
	36 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف توسيع نطاق جهودها لكي تعزز بشكل منهجي التثقيف المتعلق بحقوق الصحة الجنسية والصحة الإنجابية، واستهداف المراهقات والمراهقين، بما في ذلك استهدافهم في مدارس التدريب المهني، وإيلاء اهتمام خاص إلى منع الحمل المبكر، وتوفير خدمات تنظيم الأسرة المناسبة ووسائل منع الحمل الرخيصة، بما يتمشى مع التوصيات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أثناء الاستعراض الدوري الشامل لحالة بلغاريا (A/HRC/16/9، الفقرة 80-30). وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري اللاحق معلومات عن الفرص المتاحة لحصول نساء طائفة الروما على الرعاية الصحية.
	37 - بينما تحيط اللجنة علماً بالمعلومات المقدمة بشأن اعتماد الحكومة مؤخراً أنظمة تحظر طلب الموظفين الطبيين بصورة غير مشروعة مدفوعات إضافية وبشأن إنشاء فريق عامل لإعداد شرعة حقوق المريض ومسؤولياته، فإنها تعرب عن قلقها إزاء الأثر المترتب في صفوف النساء بوجه خاص على بيئة الرعاية الصحية غير المؤاتية وإزاء عدم وجود آليات شكوى فعالة.
	38 - تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان وعي مقدمي الرعاية الصحية وعياً تاماً باحتياجات الرعاية الصحية للنساء وعلى اعتماد شرعة حقوق المريض ومسؤولياته، واستحداث آليات شكوى فعالة لتمكين المرأة من التماس الإنصاف في حالات التمييز وسوء المعاملة المتصلة بالرعاية الصحية.
	المنافع الاقتصادية والاجتماعية

	39 - بينما تلاحظ اللجنة هدف إخراج 000 260 شخص من حالة الفقر، المذكور في برنامج الإصلاح الوطني (2011-2015)، فإن القلق يساورها إزاء تأنيث الفقر، لا سيما في صفوف نساء طائفة الروما والنساء ذوات الإعاقة والنساء الريفيات والمسنات، وإزاء عدم إدراج استراتيجية مكافحة الفقر الخاصة بالدولة الطرف منظوراً جنسانياً. كما تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات بشأن تأثير الأزمة الاقتصادية الراهنة على المرأة وعلى الإصلاح المستمر في مجال الرعاية الاجتماعية، بما في ذلك التأثير فيما يختص بأجور النساء والرجال الداخلة في حساب المعاشات التقاعدية، وهى أجور غير متماثلة.
	40 - توصي اللجنة الدولة الطرف بما يلي:
	(أ) تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع برامج التخفيف من حدة الفقر والبرامج الإنمائية لضمان تمتع المرأة تمتعاً تاماً بمثل هذه التدابير، وفقاً لاحتياجاتها؛
	(ب) العمل، أثناء عملية الإصلاح الجارية في مجال الرعاية الاجتماعية، على أن تكفل المنافع الاجتماعية مستوى معيشياً مناسباً للنساء وأسرهن، وتقديم معلومات بشأن ذلك في التقرير الدوري اللاحق.
	المرأة الريفية

	41 - بينما تقدر اللجنة كون برنامج تنمية الريف (2007-2013) يرسي مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ويشمل أنشطة تدريبية هادفة إلى تحسين الدراية التقنية للمرأة الريفية، فإنها تعرب عن قلقها بشأن عدم كفاية المعلومات المتاحة فيما يختص بإمكانية حصول المرأة الريفية على الخدمات الاجتماعية واستحقاقات التقاعد، وبشأن انخفاض النسبة المئوية للنساء اللائي يملكن أراض ويمكنهن الحصول على قروض بالغة الصغر، وبشأن عدم وجود معلومات عن برنامج تعزيز قدرة المرأة على مباشرة الأعمال الحرة في مجال الزراعة.
	42 - تشجع اللجنة الدولة الطرف على تصعيد جهودها لزيادة تمكين نساء المناطق الريفية اقتصادياً وسياسياً، بوسائل تشمل استعراض أسباب انخفاض النسبة المئوية للنساء اللائي يملكن أراض ويمكنهن الحصول على تسهيلات ائتمانية. كما تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تدرج في تقريرها الدوري اللاحق معلومات بشأن الفرص المتاحة للمرأة الريفية للحصول على الخدمات الاجتماعية ومنافع التقاعد، وبشأن نتائج تنفيذ برنامج تنمية الريف (2007-2013) وبرنامج تعزيز مباشرة المرأة للأعمال الحرة في مجال الزراعة.
	فئات النساء المحرومة

	43 - تلاحظ اللجنة المعلومات والإحصاءات المحدودة للغاية المتوفرة عن الفئات المحرومة من النساء، كالنساء المنتميات إلى الأقليات العرقية والمسنات والنساء ذوات الإعاقة. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف وتهميش هؤلاء النساء، اللواتي غالبا ما يعانين من أشكال متعددة من التمييز، لا سيما فيما يتعلق بفرص الحصول على الرعاية والتعليم والعمل والسكن اللائق والصحة والحماية من العنف والوصول إلى العدالة، وكذلك عن عدم وجود معلومات عن استخدام تدابير خاصة مؤقتة لتحسين أوضاعهن.
	44 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، بيانات إحصائية شاملة مصنفة حسب نوع الجنس عن حالة الفئات المحرومة من النساء، مثل الأقليات العرقية والمسنات والنساء ذوات الإعاقة، في جميع المجالات المشمولة بالاتفاقية، وكذلك معلومات عن برامج محددة. وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابير فعالة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، بهدف التعجيل بتحقيق المساواة الجوهرية لهذه الفئات المحرومة من النساء.
	45 - وتشعر اللجنة كذلك بالقلق لأن الاضطهاد المرتبط بنوع الجنس لا يعتبر سبباً لمنح اللجوء في الدولة الطرف.
	46 - استنادا إلى البيان الذي أدلى به وفد الدولة الطرف وجاء فيه أن هذه المسألة توجد حاليا محل دراسة من قبل لجان برلمانية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى الاعتراف بالاضطهاد الجنساني كأساس للاعتراف بوضع اللاجئ وفقاً للاتفاقية المتعلقة بمركز اللاجئين (1951).
	الزواج والعلاقات الأسرية

	47 - بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لسن قانون جديد للأسرة في عام 2009، تلاحظ اللجنة عدم وجود معلومات بشأن تعريف ونطاق الملكية الزوجية المشتركة غير المادية، وخاصة ما إذا كانت المزايا المتعلقة بالنفقة والتأمين وغير ذلك من الأصول المهنية تشكل جزءا من الملكية الواجب تقاسمها على أساس من المساواة عند الطلاق. كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن النساء، في الواقع، لا تتاح لهن فرص الوصول إلى سبل انتصاف فعالة تمكِّنهن من المطالبة بنفقة الطفل من أزواجهن أو عشرائهن السابقين، وإزاء عدم تنفيذ الدولة الطرف أوامر النفقة. وتلاحظ اللجنة كذلك عدم وجود معلومات عن دفع الدولة الطرف إعانات في ما يتعلق بنفقة الطفل.
	48 - تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان أن يمتد مفهوم الملكية المشتركة الزوجية إلى الممتلكات غير الملموسة، بما في ذلك استحقاقات المعاشات التقاعدية والتأمين والأصول المهنية الأخرى، وأن تقسم الملكية المشتركة بالتساوي. وتوصي اللجنة كذلك بإتاحة سبل انتصاف فعالة تمكِّن النساء من المطالبة بنفقة الطفل من أزواجهن أو عشرائهن السابقين والحصول عليها، وأن تكون خدمات المساعدة القانونية متاحة للنساء الفقيرات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها الدوري القادم، معلومات عما يُدفع من الإعانة المقدمة من الدولة فيما يتعلق بنفقة الطفل.
	49 - وتشعر اللجنة بالقلق لأن ممارسة الزواج المبكر والمرتَّب لا تزال سائدة في مجتمعات طائفة الروما، وتشعر بالقلق إزاء عدم كفاية المعلومات عن ذلك، ولأن الاستراتيجية الوطنية لإدماج طائفة الروما (2012-2020) لا تنص على تدابير محددة أو إجراءات ملموسة لمحاربة هذه العادة الضارة.
	50 - توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لجمع البيانات بشأن نطاق الزواج المبكر، وتوعية المجتمعات المحلية لطائفة الروما بحظر زواج الأطفال وكذلك آثاره الضارة في صحة الفتيات وإكمال تعليمهن، والتحقيق بشكل فعال في حالات الزواج القسري والمبكر ومقاضاة القائمين عليها ومعاقبتهم.
	إعلان ومنهاج عمل بيجين

	51 - تحث اللجنة الدولة الطرف على القيام، عند تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية، باستخدام إعلان ومنهاج عمل بيجين استخداماً كاملا بما يعزز أحكام الاتفاقية، وتطلب إلى الدولة الطرف تضمين تقريرها الدوري المقبل معلومات عن ذلك.
	الأهداف الإنمائية للألفية

	52 - تشدد اللجنة على أنه لا غنى عن التنفيذ الكامل والفعال للاتفاقية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وتدعو إلى إدماج منظور جنساني وتجسيد أحكام الاتفاقية بوضوح في جميع الجهود الرامية إلى تحقيق هذه الأهداف، وتطلب إلى الدولة الطرف أن تدرج معلومات بهذا الشأن في تقريرها الدوري المقبل.
	نشر الملاحظات الختامية

	53 - تطلب اللجنة نشر هذه الملاحظات الختامية في بلغاريا على نطاق واسع حتى يكون الناس، بمن فيهم المسؤولون الحكوميون والساسة والبرلمانيون والمنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان، على دراية بالخطوات المتخذة لضمان المساواة القانونية والفعلية بين الرجل والمرأة، وبالتدابير الأخرى اللازم اتخاذها في هذا الصدد وتوصي اللجنة بأن يشمل نشرها المجتمعات المحلية أيضاً. وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تنظيم سلسلة من الاجتماعات لمناقشة التقدم المحرز في تطبيق هذه الملاحظات. وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تواصل نشر التوصيات العامة للجنة، وإعلان ومنهاج عمل بيجين، ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعقودة بشأن موضوع ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“، على نطاق واسع، ولا سيما في صفوف المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	التصديق على المعاهدات الأخرى

	54 - تلاحظ اللجنة أن تقيُّد الدولة الطرف بالصكوك الدولية الرئيسية التسعة لحقوق الإنسان() من شأنه أن يعزِّز تمتع المرأة بحقوقها الإنسانية وحرياتها الأساسية في جميع مناحي الحياة. لذلك تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر في التصديق على المعاهدتين اللتين ليست طرفاً فيهما بعد، أي الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
	متابعة الملاحظات الختامية

	55 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم، في غضون عامين، معلومات خطية عن الخطوات المتخذة لتنفيذ التوصيات الواردة في الفقرتين 16 و 26.
	إعداد التقرير المقبل

	56 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل مشاركة على نطاق واسع من جانب الوزراء والهيئات العامة في إعداد تقريرها المقبل، وأن تتشاور، في الوقت نفسه، مع طائفة من المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
	57 - وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تتصدى للشواغل المعرب عنها في هذه الملاحظات الختامية، في تقريرها الدوري المقبل بموجب المادة 18 من الاتفاقية. وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تقديم تقريرها الدوري المقبل في تموز/يوليه 2016.
	58 - وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى اتباع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك المبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد وثيقة أساسية موحدة ووثائق تتعلق بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي أقرت في الاجتماع الخامس المشترك بين لجان هيئات معاهدات حقوق الإنسان المعقود في حزيران/يونيه 2006 (HRI/MC/2006/3 و Corr.1). ويجب تطبيق المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير المتعلقة بمعاهدات بعينها، وهي المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الأربعين المعقودة في كانون الثاني/يناير 2008 (A/63/38، المرفق الأول) مقترنة بالمبادئ التوجيهية المنسقة بشأن إعداد وثيقة أساسية موحدة. وهذه المبادئ التوجيهية تشكل مجتمعة المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب الاتفاقية. وينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة المتعلقة بمعاهدة بعينها 40 صفحة، بينما ينبغي ألا يتجاوز عدد صفحات الوثيقة الأساسية الموحدة المحدَّثة 80 صفحة.

